
صـــيغ العقـــود في الاســـتثمارات النفطيـــة و
الفساد فيها

, مايو  | كتبه فريق التحرير

ــة الآليــات والقــدرات الــتي تمكنهــا مــن اســتغلال ثرواتهــا الباطنيــة في البحــث عنــدما لا تمتلك الدول
يـر وأخـيرًا التصـدير إلى الأسـواق العالميـة، فإنهـا تلجـأ للشركـات المحليـة وإن لم والتنقيـب والإنتـاج والتكر
توجد فتعمد إلى التعاقد مع الشركات الأجنبية، وهي كثيرة أبرزها توتال الفرنسية وبي بي البريطانية

وإكسون موبيل الأمريكية وغيرها.

تدخل هذه الشركات في مفاوضات ماراثونية مع الحكومات للحصول على أفضل عقد ممكن تمكنها
كبر قــدر ممكــن مــن الإنتــاج والربــح وأحيانًــا تلجــأ لإعطــاء الرشــوة لــوزراء ومســؤولين نــافذين في مــن أ
الحكومــة للحصــول علــى دعمهم في تحقيــق أطمــاعهم، وأبعــد مــا تتمنــاه تلــك الشركــات هــو عقــود
الخدمة وعقود الشراء المسترجع التي تخضعها لشروط الحكومات بالعمل لمدة محدودة والحصول

على ربح بسيط ومن ثم تخ من الحقل لتتركه للدولة وفق شروط العقد.

الفجاجة الحاصلة في صياغة العقود النفطية آتية بشكل أساسي من الحكومات الفاسدة لو اعتبرنا
أن الشركــة بحكــم البحــث عــن الربــح ستســعى بكــل الوسائــل المتاحــة للحصــول علــى أفضــل صــياغة

https://www.noonpost.com/11859/
https://www.noonpost.com/11859/


للعقـــد ولـــو تطلـــب منهـــا هـــذا أن تـــرشي وزارء ومســـؤولين في الحكومـــة وتســـتخدم نفـــوذ وســـطوة
حكوماتها على حكومة البلد التي تنوي الاستتثمار فيه.

فضيحة المسؤولين العراقيين مع شركة أونا أويل الكندية

كشفت مـؤخرًا التحقيقـات في العـراق حـول صـفقات الفسـاد في العقـود النفطيـة بين شركـة أونـا أويـل
يــر التعليــم العــالي حسين الشهرســتاني إذ دفعــت الشركــة الكنديــة ومســؤولين عــراقيين أبرزهــم وز
رشاوي للمسؤولين ما قيمتها  مليون دولار لضمان دعمهم للحصول على عقود نفطية مجزية،
وبعد فتح الحكومة العراقية تحقيقًا في الموضوع بإدارة لجنة النزاهة في مجلس النواب كشف رئيس
اللجنة أن أحد المسؤولين “المتورطين” في قضية عقود النفط مع شركة أونا أويل لديه  مليون
دولار في إحــدى الــدول المجــاورة، وأفادت التحقيقــات أن مــن بين الأســماء الــتي قــامت الشركــة بــشراء
ير النفط ير التعليم حاليًا حسين الشهرستاني، وعبد الكريم لعيبي وز ير النفط آنذاك، وز ذممهم “وز
ير، عام ، ومدير عام شركة نفط الجنوب ضياء جعفر الموسوي الذي أصبح عام  وكيل وز

والمسؤول النفطي عدي القريشي.“

علمًا أن عقود النفط المبرمة في العراق بين الحكومة والشركات “لا تزال يلفها السرية حول تفاصيل
ونصوص تلك العقود التي لم تنشر للعلن” وما سرب حتى الآن هو أنها عقود خدمة لتطوير الحقول
النفطية، إلا أن حقول النفط وما فيها من احتياطيت ضخمة “رهينة” بأيدي الشركات الخادمة لمدة
عشرين عامًا! على الرغم من أن عقود الخدمة تستمر لمدة أشهر لتقديم خدمة معينة ومن ثم تغادر.

ويرى مؤيدو هذه العقود الخدمية حسب ورقة تتكلم عن “هل باعت جولة التراخيص نفط العراق
للشركات العالمية” بأنها عقود خدمة بأجور متدنية وليست عقود مشاركة بالانتاج مما يعني أن النفط
لن يكون تحت سيطرة الشركات الأجنبية، وأنها فرصة ممتازة لتحديث الصناعة النفطية العراقية



يادة الإنتاج وذلك على يد الشركات الأجنبية التي تمتلك الإمكانات التكنولوجية الذي سيساهم في ز
سيساهم في رفع مستوى معيشة المواطنين و بناء البنية التحتية وتوفير الخدمات وتطوير القطاعات
ية ممــا الاقتصاديــة الأخــرى وتــوفير فــرص عمــل للمــواطنين العــراقيين وتحسين الأجــواء الاســتثمار
سيحفز المزيد من الشركات الأجنبية على الاستثمار في القطاعات الاقتصادية الاخرى في العراق. إلا أن
المعارضين يشككون بهذه العقود بالكلية ويرون أن الفوائد التي تسردها وزارة النفط هي على الورق

فحسب.

ية يطانية مع الحكومة المصر صفقة شركة بي بي البر

في مصر أعلنت صفقة غاز بين شركة بي بي البريطانية مع الحكومة المصرية في مؤتمر شرم الشيخ العام
المـاضي أقـل مـا يقـال عنهـا أنهـا تهـدر ثـروة الغـاز المصري، قـدرت قيمـة الصـفقة  مليـار دولار. وعلـى
الرغــم مــن أن عقــد الشركــة البريطانيــة انتهــى في العــام  بــالمواقع الــتي تــم التعاقــد عليهــا إلا أن
الشركة ظلت بمواقعها وبقيت منذ ذلك الوقت بالدخول في تفاوض مع الحكومة المصرية المتعاقبة
على حصتها في الإنتاج وعلى سعر بيع معين لمصر حتى وصلت الشركة في الصفقة الأخيرة مع حكومة
% من الإنتاج رغم أن حصة الشركة لم تتعدى في الماضي % محلب لأن تستحوذ على نسبة
في عقود سابقة لها، كما توصلت الشركة إلى أن تبيع إجمالي الإنتاج لمصر بواقع  دولارات لكل مليون
ية، فضلاً عن الإعفاء الضريبي الذي تمتعت به الشركة في جميع تعاملات الصفقة وعلى وحدة حرار

مدار عشرين عامًا،

والمنطـق بـرأي الاقتصـادي المصري عبـد الحـافظ الصـاوي يقتـضي ألا تفـرط الحكومـة المصريـة في جميـع
حقوقهـا فـإذا كـانت أزمتهـا الماليـة وحاجتهـا للغـاز قـد دفعتهـا للتوقيـع علـى الصـفقة فلا أقـل مـن أن

تضمن إحدى الميزتين وأن تتمسك بحصة من الإنتاج لا تقل عن الثلثين.

إلا أن حالــة الفســاد في الاتفاقيــة هــذه ليســت الأولى ففي نهايــة الثمانينيــات تبنــت صــحيفة الشعــب



ير البترول آنذاك عبد الهادي قنديل، وأشارت الصحيفة إلى تأسيسه لشركة المعارضة حملتها ضد وز
في دولة أوروبية، كانت تشترى البترول المصري بسعر رخيص، ثم تعيد بيعه في السوق لشركات أخرى،
ير في العــام  بــدون محاســبة، لإنــه وتمــت التغطيــة علــى هــذه الممارســات الفاســدة بإقالــة الــوز
ير كان يمـارس الفسـاد لصالح مسـؤولين كبـار في الدولـة، كذلك صـدرت وبحسـب الصـحيفة فإن الـوز
ير البترول سامح فهمي ولكن تم تبرئته بعد الإنقلاب وهذه إشارة أن الفساد أحكام قاسية على وز

بقطاع البترول هو فساد دولة برأي الصاوي.

ما هي صيغ عقود النفط؟

يع النفط في العالم إلى عدة أنواع منها، عقود الإمتياز وعقود مشاركة الإنتاج  تقسم صيغ عقود مشار
وعقود الخدمة مع المخاطرة وعقود شراء المباع.

عقود الإمتياز

تمتاز بإعطاء الشركة حق البحث والاستكشاف في قطعة أرض ممنوحة من قبل الدولة للشركة التي
ية تتحول الشركة تتولى إجراء كافة الأعمال في الاستكشاف والتنقيب فإذا وجد النفط بكميات تجار
إلى التطـوير وصـولا إلى مرحلـة الإنتـاج والتصـدير وعلـى الدولـة تقـديم التسـهيلات للشركـة بـدءًا بمنـح
الأرض إلى تسهيل أعمال الشركة من ناحية جلب المعدات والعمالة الخاصة بها لأجل إكمال العمل
وعنـد الإنتـاج والتصـدير تعطـى الدولـة صاحبـة الأرض جـزء مـن الأربـاح، وفي المـاضي لم تتحصـل الدولـة
بموجب هذه العقود للدولة الحق في التعيين والإدارة والإشراف أما الآن فقد تم التوصل إلى صيغة

منصفة تمنح الدولة جزء من الإدارة والإشراف والتعيين والتدريب لعمالتها الوطنية.

عقود المشاركة في الإنتاج

يــة إذا لم تحــدد الــشروط الــتي تنتفــع منهــا الدولــة المشاركــة مــع الشركــة المســتثمرة. هــي عقــود احتكار
فالدولة تحصل بموجب هذه العقود على القليل من المنفعة الاقتصادية إذا لم توضع شروط مناسبة
تحفـظ لهـا حقهـا أمام الشركـة النفطيـة المسـتثمرة. ويتم تحديـد نسـب المشاركـة والعوائـد وفـق نسـب
محددة مع حق الحصول على نسبة من العمالة في الشركة وحق التدريب لكوادر الدولة تقوم بها

الشركة لصالح الدولة المشاركة.

عقود الخدمة

في هــذه الصــيغة مــن العقــود تتــولى الدولــة جميــع العمليــات الكفيلــة بــالتنقيب عــن النفــط والإنتــاج
والتكرير والتصدير، إلا أن الدولة تستعين بشركات تقوم مقام المتعهد لتنفيذ أعمال البحث والتنقيب
لصالح الدولة. ولا تعتبر هذه العقود مصدر قبول عند الشركات النفطية فهي لا تنتفع منها كثيرًا لذا
فإن هذه العقود لا تجلب الاستثمارات المطلوبه ولا الشركات لتجازف في التنفيذ بسبب عدم ضمان

انتفاعها من العمل.

 عقود الشراء المسترجع



في هذه العقود يتم استرجاع رأس المال للشركة المستثمرة مع هامش ربح بسيط، بينما تتملك الدولة
المنطقة المستثمر فيها بشكل كامل، وتعد هذه العقود غير مستحبة أيضا من قبل الشركات لأنها لا
تعتبر ذات ربحية عالية ومنفعة اقتصادية كبيرة بالنسبة لها. وأبرز مثال على هذه العقود هي عقود
النفط الإيرانية علما أنها لا تزال تعاني من عدم قدوم شركات للاستثمار في القطاع النفطي وتضطر في
ــة للبحــث كــل مــرة إلى تغيــير بعــض الــشروط لصالــح الشركــات الراغبــة وطرحهــا في مناقصــات دولي

والتطوير.
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